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رسـالة مؤرخـــة ٢١ كــانون الأول/ديســمبر ٢٠٠١ موجهــة إلى رئيــس مجلــس 
الأمن من رئيس لجنة مجلس الأمن المنشأة عمـلا بـالقرار١٣٧٣(٢٠٠١) بشـأن 

مكافحة الإرهاب   
ــن  تلقـت لجنـة مكافحـة الإرهـاب التقريـر المرفـق المقـدم مـن فنلنـدا عمـلا بـالفقرة ٦ م

القرار ١٣٧٣ (٢٠٠١)؛ (انظر المرفق). 
وأكون ممتنا لو تفضلتم بتعميم نص هذه الرسالة ومرفقها بوصفهما وثيقـة مـن وثـائق 

مجلس الأمن. 
(توقيع) جيريمي غرينستوك 
رئيس لجنة مكافحة الإرهاب 
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المرفــــق 
[الأصل: بالإنكليزية] 

 
رسالة مؤرخة ٢١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠١ موجهة إلى رئيس لجنـة مجلـس 
الأمـن المنشـأة عمـلا بـالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) بشـــأن مكافحــة الإرهــاب مــن 

القائم بالأعمال بالنيابة لبعثة فنلندا الدائمة لدى الأمم المتحدة    
ـدي البعثـة الدائمـة لفنلنـدا لـدى الأمـم المتحـدة تحياـا إلى رئيـس لجنـة مجلـس الأمـن 
المنشـأة عمــلا بــالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) بشــأن مكافحــة الإرهــاب، وبالإشــارة إلى المذكــرة 
SCA/20/01 (6)، تتشرف البعثة بأن تقدم طيه تقريرا يعرض التدابير التي اتخذا حكومة فنلنـدا 

لتنفيذ القرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) (انظر الضميمة). 
(توقيع) أنا-مايجا كوربي 
السفير 
القائم بالأعمال بالنيابة 
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 ضميمة 
تقرير مقدم إلى لجنة مكافحة الإرهـاب عمـلا بـالفقرة ٦ مـن قـرار مجلـس الأمـن 

١٣٧٣ (٢٠٠١) المؤرخ ٢٨ أيلول/سبتمبر ٢٠٠١*   
 فنلندا 

تديـن فنلنـدا الإرهـاب بجميـع أشـكاله. فالإرهـاب يمثـــل خطــرا علــى إعمــال حقــوق 
الإنسان والديمقراطية وسـيادة القـانون فضـلا عـن كونـه خطـرا علـى السـلم والأمـن الدوليـين. 
وتؤكد فنلندا أهمية التعاون الدولي والعمل الجماعي واحترام حقـوق الإنسـان وسـيادة القـانون 

في مكافحة الإرهاب، بما في ذلك المكافحة باتخاذ التدابير التالية: 
تقديم المسؤولين عن أعمال الإرهاب للعدالة  �

تعزيز دور اتفاقيات الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب  �
تعزيـز التعـاون عـبر المحيـط الأطلسـي لمكافحـة الإرهـاب (تبـادل المعلومـات، والتعـــاون  �

الفعال بين السلطات المختصة، والتعاون في قمع تمويل الإرهاب) 
التركـيز علـى الجـهود الراميـة إلى تسـوية الصراعـــات الإقليميــة (لا ســيما الصــراع في  �

الشرق الأوسط) 
تعزيز منظومة القانون الدولي  �

على المدى الطويل، القضـاء علـى الفقـر وتعزيـز الحكـم السـليم والديمقراطيـة واحـترام  �
حقوق الإنسان، دف القضاء على دوافع الإرهاب 

تعزيز الصكوك الدولية المتعلقة بالحد من التسلح وأسلحة الدمار الشامل  �
كفالة دور مركزي لس الأمن التابع للأمم المتحدة في أعمال مكافحة الإرهاب  �

 

 
 

تـرد المعلومـات الشـاملة عـن التدابـير الـتي اتخذهـا الاتحـاد الأوروبي علـى نحـو مشـترك في التقريـر المقـــدم مــن  *
الاتحاد الأوروبي. 
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 الفقرة ١ من منطوق القرار 
الفقــرة الفرعيــة (أ) - مـا هـي التدابــــير، إن وجـدت، الـتي اتخـــذت لمنــع ووقــف تمويــل 
الأعمـال الإرهابيــة بالإضافــة إلى تلك المدرجــة فــي ردودكم على الأســئلة مــن ١ (ب) 

إلى (د)؟ 
فنلندا عضو في فرقة العمل للإجراءات المالية المعنية بغسـل الأمـوال. وتبـين التوصيـات 
الخاصة بشأن تمويل الإرهـاب الـتي اعتمدـا فرقـة العمـل في ٢٩ و ٣٠ تشـرين الأول/أكتوبـر 
٢٠٠١، بالإضافة إلى التوصيات الأربعين لفرقة العمل، الإطــار الأساسـي للكشـف عـن تمويـل 
الإرهـاب ومنعـه وقمعـه. والتشـريعات الفنلنديـة السـارية تفـي بمتطلبـات التوصيـات الأربعـــين. 
ويجــري حاليــا اســتعراض للتشــريعات الســارية ــدف تنفيــذ التوصيــات الخاصــة. وســـتقدم 

مقترحات بالتعديلات التشريعية اللازمة إلى البرلمان في ربيع عام ٢٠٠٢. 
وفي حالات محدودة معينة، قد تكون أحكام القانون الجنائي الفنلنـدي المتعلقـة بغسـل 
الأمـوال مطبقـة بـالفعل حاليـا فيمـــا يتعلــق بتمويــل الإرهــاب. إلا أن قــانون مكافحــة غســل 
الأموال الحالي لا يسمح بتجميد أموال المتهمين بالإرهاب ما لم يكن هناك تحقيق جـارٍ متعلـق 

بغسل الأموال. 
ويجـري تنفيـذ �تعليمـــات الاتحــاد الأوروبي الثانيــة لغســل الأمــوال�. والجريمــة الــتي 
يحملـها قـانون مكافحـة غسـل الأمـوال يمكـن أن تكـون أيـة جريمـــة. غــير أنــه بموجــب قــانون 
مكافحة غسل الأموال الحالي، لا ينطبق الالتزام بتقـديم التقـارير إلا علـى الحـالات الـتي يكـون 
فيها مصدر الأموال موضع شك. ويجري تعديـل قـانون مكافحـة غسـل الأمـوال لكـي يشـمل 
الالتزام بتقديم التقـارير عـن الحـالات الـتي يشـتبه أـا تنطـوي علـى تمويـل الإرهـاب. كمـا أنـه 
سـيتم في هـذا السـياق اسـتعراض الأحكـام المتعلقـة بتبـادل المعلومـــات بــين وحــدات التفتيــش 

المالية. 
انظر أيضا الردود الواردة في الفقرات الفرعية ١ (ب) و (ج) و (د). 

 
الفقرة الفرعية (ب) - ما هي الجرائم والعقوبات في بلدكم المتعلقة بالأنشطة المدرجة في 

هذه الفقرة الفرعية؟ 
ــــال  لا يتضمــن قــانون العقوبــات الفنلنــدي الحــالي أيــة أحكــام محــددة بشــأن الأعم
الإرهابية. وهكذا فإن هذه الأعمال تقع ضمن نطاق أحكام الفصل ٣٤ المتعلـق بـالجرائم الـتي 
تعرض الناس للخطر. وإن الأحكام الجنائية المنطبقة تشمل، وإن لم تكن تقتصر علـى الأعمـال 
الإجرامية المتفاقمة، وتعريـض صحـة الإنسـان للخطـر المتفـاقم، والاختطـاف. ومرتكبـو جريمـة 
توفــير أو جمــع الأمــوال لغــرض ارتكــاب مثــل هــذه الجرائــم يعــاقبون بصفــة رئيســية علــــى 
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ـــة المفروضــة  مشـاركتهم في الجريمـة، شـريطة أن يكـون قـد تم ارتكـاب الجريمـة المعنيـة. والعقوب
نتيجة تقديم المسـاعدة أو المسـاندة سـتكون لينـة أكـثر مـن العقوبـة المفروضـة علـى الأشـخاص 
الذين يرتكبون الجريمة نفسها. والعقوبة القصوى للمساعدة على ارتكــاب الأعمـال الإجراميـة 
المتفاقمة، وتعريض صحة الإنسان للخطـر المتفـاقم، والاختطـاف هـو السـجن لمـدة ٧ سـنوات 
وستة أشهر. انظر أيضـا الـرد الـوارد في الفقـرة الفرعيـة ٢ (هــ). والأعمـال التحضيريـة جاريـة 
ـــديم أو جمــع الأمــوال بــأي طريقــة  لإضافـة حكـم صريـح في قـانون العقوبـات يحظـر تعمـد تق
كانت، مباشرة أو غير مباشرة، وهناك نية بـأن هـذه الأمـوال ينبغـي أن تسـتخدم، أو في حالـة 
معرفة أن هذه الأموال ستستخدم في ارتكاب أعمال إرهابية. ومن شأن ذلك أن يمكِّـن فنلنـدا 
مـن التصديـق علـى الاتفاقيـة الدوليـة لقمـع تمويـل الإرهـاب. والتصديـق علـى الاتفاقيـــة وعلــى 
التعديلات ذات الصلة على قانون العقوبات من المقرر أن تستكمل خـلال النصـف الأول مـن 
عام ٢٠٠٢. وسوف يتم إجراء استعراض أكثر شمـولا للفصـل ٣٤ مـن قـانون العقوبـات مـن 
أجـل إضافـة أحكـام محـددة تتعلـق بجرائـم الإرهـاب وذلـك في عـام ٢٠٠٢، وذلـــك في ســياق 

التنفيذ الوطني للقرار الإطاري للاتحاد الأوروبي المتعلق بالإرهاب. 
 

الفقـــرة الفرعيـــة (ج) - مـــا هـــي التشـــريعات والإجـــراءات المتبعـــة لتجميـــد الحســـابات 
والأصول المالية في المصارف والمؤسسات المالية؟ ويستحسن أن تقدم الــدول أمثلــة علــى 

أي إجراء ذي صلة تم اتخاذه. 
القـاعدة العامـة هـي أن فـرض الجـزاءات الماليـة وتنفيـــذ قــرارات مجلــس الأمــن للأمــم 
المتحدة التي تفرض جزاءات مالية همــا مـن اختصـاص الاتحـاد الأوروبي. ويتـم تنفيـذ كـل قـرار 
ـــها الجماعــة  مـن قـرارات الأمـم المتحـدة في الجماعـة الأوروبيـة عـن طريـق الأنظمـة الـتي وضعت

وتعتبر بصورة مباشرة تشريعات منطبقة في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. 
وعلى الصعيد الوطني، يتم تنفيذ الجزاءات التي يفرضها مجلس الأمن للأمم المتحـدة أو 
الاتحـاد الأوروبي بحكـم �قـانون إنفـاذ بعـض التزامـات� وهنـو قـانون وضعتـه فنلنـدا بوصفـــها 
عضوا في الأمم المتحدة والاتحـاد الأوروبي (�قـانون التفويـض العـام� ١٩٦٧/٦٥٩). ويـأذن 
القـانون بتنفيـذ قـرارات مجلـس الأمـن والاتحـاد الأوروبي الملزمـة والجـزاءات المفروضـة بموجـــب 
بعض أحكام المعاهدة المنشئة للاتحاد الأوروبي (المادة ٦٠ والمـادة ٣٠١). ووفقـا للفصـل ٤٦، 
الجـزء ١ (١١) مـن قـانون العقوبـات الفنلنـدي، الشـخص الـذي ينتـهك أو يحـاول أن ينتـــهك 
الأحكام التنظيمية في نظام الجزاءات المعتمد على أساس المادة ٦٠ أو المادة ٣٠١ من المعـاهدة 
المنشـئة للجماعـة الأوروبيـة سـيحكم عليـه بدفـع غرامـة أو بالسـجن لمـدة لا تزيـد عـــن ســنتين 

لارتكابه جريمة تخل بالأنظمة. 
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واعتمـد مجلـس الاتحـاد الأوروبي في ٦ آذار/مـارس ٢٠٠١ لائحـــة تنظيميــة (اللائحــة 
التنظيميـة للمجلـس (No. 467/2001 (EC)) ينفـذ ـــا قــرار مجلــس الأمــن ١٣٣٣ (٢٠٠٠). 
ــــد الأمـــوال والمـــوارد الاقتصاديـــة الأخـــرى للأشـــخاص  وبموجــب اللائحــة، ســيجري تجمي
والكيانات الذين حددم لجنة جزاءات أفغانستان التابعـة لـس الأمـن، وتـرد قائمـة بأسمائـهم 
في المرفق الأول للائحة. وعقب القرارات التي اتخذهـا مجلـس الأمـن أو لجنـة الجـزاءات، قـامت 
لجنـــة الجماعـــات الأوروبيـــة في أربـــع مناســـبات بتعديـــل المرفـــق الأول المذكـــــور للائحــــة 

 .٢٠٠١/٤٦٧
وبغية تلبية المتطلبات الأخرى الـتي نـص عليـها قـرار مجلـس الأمـن ١٣٧٣ (٢٠٠١)، 
اتفق مجلس الاتحاد الأوروبي في ١٠ كانون الأول/ديسمبر علـى موقـف مشـترك وعلـى لائحـة 
تنظيمية تشكل الأساس لتجميد الأموال وغير ذلـك مـن الأصـول الماليـة أو المـوارد الاقتصاديـة 
لشـخص، أو لكيـان طبيعيـين أو قـانونيين أو موعـة طبيعيـــة أو قانونيــة ممــن يحددهــم مجلــس 
الاتحاد الأوروبي. وبموجب الصكين المذكورين أعلاه، ستحظر أيضـا إتاحـة أيـة أمـوال أو غـير 
ذلك من الأصول المالية أو الموارد الاقتصاديـة للأشـخاص أنفسـهم. ويتوقـع أن يدخـل تشـريع 

الاتحاد الأوروبي حيز النفاذ في أوائل عام ٢٠٠٢. 
ولائحة الس المذكورة أعلاه ستفي بـالالتزام المنصـوص عليـه في الفقرتـين الفرعيتـين 
ـــالي لــن يكــون مــن الضــروري في هــذا  ١ (ج) و ١ (د) مـن القـرار ١٣٧٣ (٢٠٠١)، وبالت
الصـدد اتخـاذ تدابـير وطنيـة منفصلـة. بيـد أنـه ستنشـأ حاجـة لإدخـــال تعديــلات طفيفــة علــى 
ـــة علــى  التشـريعات السـارية بغيـة النـص علـى الجـزاءات وتدابـير المصـادرة الـتي سـتفرض عقوب
انتـهاكات اللائحـة. وبـالنظر إلى أن اللائحـة ستسـتهدف الأشـخاص والكيانـات غـير المرتبطــة 
بـأي بلـد ثـالث معـين، فـهي لـن تعتمـد اسـتنادا إلى المـادتين ٦٠ و ٣٠١ مـن المعـاهدة المنشـــئة 
للاتحاد الأوروبي وحسب، وإنما استنادا أيضا إلى المـادة ٣٠٨ مـن المعـاهدة. وبمـا أنـه لا توجـد 
إشارة محددة للمادة التي ذكرت أخيرا في قـانون التفويـض العـام المذكـور آنفـا، سـيتعين إدراج 
إشارة من ذلك القبيل في القـانون عنـد دخـول اللائحـة التنظيميـة حـيز النفـاذ. وسـيتعين أيضـا 

إدخال تعديل ذا المعنى في القانون الجنائي. 
 

الفقــرة الفرعيــة (د) - مــا هــي التدابــير المتبعــة لحظــر الأنشـــطة المدرجـــة في هـــذه الفقـــرة 
الفرعية؟ 

انظر الإجابة تحت الفقرة الفرعية ١ (ج). 
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 الفقرة ٢ من منطوق القرار 
الفقرة الفرعية (أ) – ما هــي التشــريعات أو التدابــير الأخــرى المتبعــة لتنفيــذ هــذه الفقــرة 
الفرعيــة؟ ومــا هــي بخاصــة الجرائــم في بلدكــم الــتي تحظـــر ��١ تجنيــد أعضــاء الجماعــات 
الإرهابية و ��٢ تزويد الإرهــابيين بالســلاح؟ ومــا هــي التدابــير الأخــرى الــتي تســاعد في 

منع هذه الأنشطة؟ 
بموجب التشريع القائم، يجـرم تجنيـد الأشـخاص والـتزويد بالأسـلحة بقـدر مـا يتصـل 
ـــا  ذلـك بالتحضـير لجريمـة الخيانـة العظمـى (المـادة ٣ مـن الفصـل ١٣ مـن القـانون الجنـائي). أم
بالنسبة لتجنيد الجماعات الإرهابية، فإن الحكم المتعلق بالتحريض (المادة ٢ من الفصـل ٥ مـن 
القانون الجنائي) له أيضا علاقة بالموضوع. وبموجب ذلك الحكم فإن �من يأمر شـخصا آخـر 
بارتكاب جريمة أو يستخدمه في ارتكاا أو يضايقــه لارتكاـا أو مـن يقـدم أيضـا قصـدا علـى 
حض شخص آخر أو إغرائه على ارتكاب جريمة يعاقب، إذا تمـت الجريمـة، أو شـكلت محاولـة 
معاقبـا عليـها، بتهمـــة التحريــض، كمــا لــو كــان ذلــك الشــخص نفســه مرتكبــا للجريمــة". 
والأحكام الجديدة في القانون الجنـائي بشـأن الجرائـم المتعلقـة بالجماعـات الإرهابيـة ستسـن في 
فنلندا في عام ٢٠٠٢ عملا بقرار الاتحاد الأوروبي الإطــاري بشـأن الإرهـاب. وستشـمل هـذه 
الأحكـام، في جملـــة أمــور، إدارة تنظيــم إرهــابي فضــلا عــن المشــاركة في أنشــطة مثــل هــذه 

الجماعات. 
ويجـري التحضـير للتصديـق علـى الـبروتوكول المتعلـق بمكافحـة صنـع الأسـلحة الناريــة 
وأجزائـها ومكوناـا وذخائرهـا والاتجـار ـا، بصـورة غـير مشـروعة، المكمـــل لاتفاقيــة الأمــم 
المتحـدة لمكافحـــة الجريمــة المنظمــة عــبر الحــدود الوطنيــة المحــررة في بالــيرمو في عــام ٢٠٠٠. 
ووقعت فنلندا على الاتفاقيـة وعلـى الـبروتوكولين الاختيـاريين الأولـين في ١٢ كـانون الأول/ 
ديسمبر ٢٠٠٠. وسيوقع الـبروتوكول المتعلـق بالأسـلحة الناريـة قبـل ايـة السـنة. ويتوقـع أن 
تقوم الحكومة بتقديم مشروع قانون إلى البرلمان في عام ٢٠٠٢ بشأن مجموعة اتفاقيـة بالـيرمو، 
بما في ذلك البروتوكولات الاختيارية الثلاثة. وقـد عقـدت النيـة علـى إكمـال عمليـة التصديـق 

بحلول عام ٢٠٠٣، وتعديل التشريعات الموجودة حسب الاقتضاء. 
ـــام ١٩٩١ بشــأن الرقابــة علــى حيــازة  وقـد نفـذت فنلنـدا تعليـم الاتحـاد الأوروبي لع
الأسـلحة وتملكـها وهـي ملتزمـة أيضـا بتنفيـذ وثيقـة منظمـة الأمـن والتعـاون في أوروبـــا بشــأن 

الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة. 
ويخضــع تصديــر المــواد الدفاعيــة أو شــحنها العــابر لإذن محــدد (رخصــــة تصديـــر). 
وبالإضافـة إلى مسـوغات إصـدار رخصـــة التصديــر المبينــة في القــانون المتعلــق بتصديــر المــواد 
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الدفاعية وشحنها العابر (١٩٩٠/٢٤٢)، تطبق فنلندا مدونة الاتحاد الأوروبي لقواعد السـلوك 
الخاصـة بصـادرات الأسـلحة الـتي تقتضـي تحديـدا مـن الـدول الأعضـاء في الاتحــاد الأوروبي أن 
تأخذ في الاعتبار، في جملة أمور، سجل البلـد المشـتري فيمـا يتعلـق بدعمـه للإرهـاب والجريمـة 
المنظمة الدولية أو تشجيعه لهما. وعند تقييم أثر عملية التصديـر المقترحـة علـى البلـد المسـتورد 
والخطر المتمثل في احتمال تحويل السلع المصـدرة إلى مسـتخدم ـائي غـير مرغـوب فيـه، يـولى 
الاعتبـار للخطـــر المتمثــل في إمكانيــة إعــادة تصديــر الأســلحة أو تحويــل وجهتــها لتصــل إلى 

منظمات إرهابية. 
وفي ميدان الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة تلتزم فنلندا ببرنامج العمل الــذي تولـد 
عن مؤتمر الأمم المتحدة المعني بمنع الاتجار غير المشروع بالأسـلحة الصغـيرة والأسـلحة الخفيفـة 
ـــن إجــراءات الاتحــاد الأوروبي المشــتركة بشــأن الأســلحة  ومكافحتـه والقضـاء عليـه فضـلا ع
الصغيرة. واستنادا إلى برنامج الاتحـاد الأوروبي لمنـع الاتجـار غـير المشـروع بالأسـلحة التقليديـة 
ومكافحتـه، سـتقوم الـدول الأعضـاء بتعزيـز جـهودها المشـــتركة لمنــع ومكافحــة الاتجــار غــير 
المشروع بالأسلحة، لا سيما الأسلحة الصغيرة، في أقاليمـها وعبرهـا. ويشـمل ذلـك التشـجيع 
علـى المزيـد مـن التعـاون والتنسـيق فيمـا بـين وكـالات الاسـتخبارات والجمـــارك وغيرهــا مــن 
وكالات إنفاذ القانون، علـى الصعيديـن الوطـني والـدولي علـى حـد سـواء. والغـرض مـن هـذا 
التعـاون هـو كفالـة إجـراء القـدر الكـافي مـن عمليـات التفتيـش الجمركيـة، والتحقيـــق العــاجل 
والمقاضــاة الفعالــة في حــالات الاتجــار غــير المشــروع بالأســلحة، فضــلا عــن تحســين تبـــادل 
ـــير المشــروع بالأســلحة، عــن طريــق اســتخدام قواعــد  المعلومـات والبيانـات بشـأن الاتجـار غ

البيانات وتحليلات الخطر الدولية، مثلا. 
وتشـارك فنلنـدا في التعـاون الـدولي لمراقبـــة إمــدادات الأســلحة، ويشــمل ذلــك عــدة 
مشاريع على الصعيدين الدولي والإقليمـي كمـا لهـا أيضـا تعـاون ثنـائي (يشـمل في جملـة أمـور 
مشـاريع الأمـم المتحـدة والاتحـاد الأوروبي ومنظمـة الأمـن والتعـــاون في أوروبــا في موزامبيــق، 

وتنـزانيا، وكمبوديا، وآسيا الوسطى). 
 

الفقـــرة الفرعيـــة (ب) – مـــا هـــي الخطـــوات الأخـــرى المتخـــذة لمنـــع ارتكـــاب الأعمــــال 
الإرهابية، وما هي بخاصة آليات الإنذار المبكر المتوافـــرة الــتي تتيــح تبــادل المعلومــات مــع 

الدول الأخرى؟ 
لمنـع ارتكـــاب الأعمــال الإرهابيــة، تشــارك فنلنــدا في تبــادل المعلومــات مــع الــدول 
الأخـرى، علـى الصعيديـن الثنـائي والمتعـــدد الأطــراف علــى حــد ســواء، عــن طريــق الاتحــاد 
الأوروبي، ويشـمل ذلـك المنظمـة الأوروبيـة للشـــرطة الجنائيــة (يوروبــول)، والمنظمــة الدوليــة 
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للشرطة الجنائية (إنتربول). وترد الإشارة إلى التدابير الرامية إلى تكثيف تبـادل المعلومـات هـذا 
داخل الاتحاد الأوروبي في التقرير المقدم من الاتحاد. 

 
الفقرة الفرعية (ج) – ما هي التشريعات أو الإجــراءات المتبعــة لعــدم توفــير المــلاذ الآمــن 
للإرهــابيين، كقوانــين إبعــاد أو طــرد الأشــخاص المشــار إليـــهم في هـــذه الفقـــرة الفرعيـــة؟ 

ويستحسن أن تقدم الدول أمثلة على أي إجراء ذي صلة تم اتخاذه. 
يجـوز منـع أي أجنـبي مـن دخـول فنلنـدا إذا افـترض أن الشـخص المعـني، بسـبب إدانــة 
ـــن بلــدان الشــمال  سـابقة أو لأسـباب مـبررة أخـرى، قـد ارتكـب في فنلنـدا أو في بلـد آخـر م
الأوروبي جريمـة عقوبتـها القانونيـــة الســجن لأكــثر مــن ســنة (قــانون الأجــانب، المــادة ٣٧، 
١٩٩٩/٥٣٧). ويمكن إبعاد الرعايا الأجانب أو طردهـم مـن فنلنـدا في الحـالات المشـار إليـها 
في المـادتين ٤٠ و ٤١ مـن الفصـل السـادس مـــن قــانون الأجــانب، امتثــالا لأحكــام القــانون 
المذكور. وتتعلق الأحكام ذات الصلة بحالات يكون فيها الشـخص المعـني ذكـرا كـان أم أنثـى 
قـد ارتكـب جريمـة عقوبتـها القانونيـة السـجن لسـنة علـى الأقـــل، أو ارتكــب جرائــم بصــورة 

متكررة، أو أظهر بسلوكه أنه يمثل خطرا على سلامة الآخرين. 
بيد أنه لا يجوز أن يعاد أي شخص أو أن يبعد إلى منطقــة قـد يخضـع فيـها للاضطـهاد 
ـــة أو رأي سياســي  بسـبب العـرق أو الديـن أو الجنسـية أو الانتمـاء إلى مجموعـة اجتماعيـة معين
معـــين، أو يكون فيها عرضة لخطــــــر عقوبة الإعـدام، أو التعذيـب، أو أيـة معاملـة لا إنسـانية 

أو مهينة، ولا إلى منطقة يمكن أن يرحل منها بعد ذلك إلى منطقة كهذه. 
 

الفقرة الفرعية (د) – ما هي التشريعات أو الإجراءات القائمة لمنع الإرهابيين مــن العمــل 
ضد دول أخرى أو مواطنين آخرين انطلاقا من إقليمكم؟ وسيكون من المفيد لو قدمــت 

 الدول أمثلة عن أي أعمال تم القيام ا. 
تـرد الأحكـام المعمـول ـا في الفصـل السـادس مـن قـانون الأجـانب وفي المـادة ٩ مــن 
الفصل ٣٤ من القـانون الجنـائي (التحضـير لتعريـض الآخريـن للخطـر). وسـتدرج في القـانون 
الجنـائي في عـام ٢٠٠٢ أحكـام إضافيـة متعلقـة بأعمـال الإرهـاب فضـلا عـن الجرائـــم المتصلــة 
بالإرهاب حتى يتضمن القـانون كـامل أحكـام اتفاقيـة قمـع تمويـل الإرهـاب والأعمـال المشـار 
إليها في قرار الاتحاد الأوروبي الإطـاري بشـأن الإرهـاب. انظـر أيضـا الـردود الـواردة في إطـار 

الفقرات الفرعية ١ (ب)، و ٢ (أ)، و ٢ (ج). 
وبموجب الأحكام المتعلقـة بنطـاق انطبـاق القـانون الجنـائي الفنلنـدي، ينطبـق القـانون 
الفنلندي على الجرائم المرتكبة في إقليم فنلندا. وفي معظم الحالات، تقع أعمال الإرهاب تحـت 
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طائلة المادة ٧ من الفصل ١ مـن القـانون الجنـائي وتحـت طائلـة المرسـوم المتعلـق بانطبـاق هـذه 
ـــدي  الأحكـام، وبذلـك تعتـبر هـذه الأعمـال جرائـم دوليـة ينطبـق عليـها القـانون الجنـائي الفنلن

بصرف النظر عن مكان ارتكاب هذه الجرائم. 
 

الفقرة الفرعية (هـ) – مــا هــي الخطــوات الــتي اتخــذت لاعتبــار الأعمــال الإرهابيــة أعمــالا 
إجراميــة خطــيرة ولكفالــة أن يعكــس العقــاب خطــورة هــذه الأعمــال الإرهابيـــة؟ الرجـــاء 

تقديم أمثلة عن أي إدانات والحكم الصادر فيها. 
ـــن للخطــر يجــوز أن يعــاقب بالســجن لمــدة  كـل مـن يرتكـب جرائـم تعريـض الآخري
ــد  ١٠ سـنوات. وفي سـياق التعديـلات الـتي سـتدخل علـى القـانون الجنـائي في عـام ٢٠٠٢، ق
ــات  تضـاف عقوبـات أكـثر صرامـة في الأحكـام المتعلقـة بأعمـال الإرهـاب. انظـر أيضـا الإجاب

الواردة في إطار الفقرتين الفرعيتين ٣ (د) و ٣ (هـ). 
 

ـــدول الأخـــرى؟  الفقـرة الفرعيـة (و) – مــا هــي الإجــراءات والآليــات القائمــة لمســاعدة ال
الرجاء تقديم أي تفاصيل متاحة عن كيفية استخدامها عمليا. 

استحدث الاتحاد الأوروبي برنـامج مسـاعدة لتحسـين قـدرة السـلطة الفلسـطينية علـى 
مكافحة الإرهاب. وستشــارك فنلنـدا في العنصـر المعـني بحقـوق الإنسـان في المرحلـة الثانيـة مـن 

البرنامج. وترد الإشارة أيضا إلى التقرير المقدم من الاتحاد الأوروبي. 
 

الفقــرة الفرعيــة (ز) – كيـــف تمنـــع عمليـــات المراقبـــة علـــى الحـــدود في بلدكــــم حركــــة 
الإرهابيين؟ وكيف تــــــدعم إجــراءات إصــدار أوراق الهويــة ووثــائق الســفر هــذا الأمــر؟ 

وما هي التدابير الموجودة لمنع تزييفها وما إلى ذلك؟ 
تشـارك فنلنـدا في نظـام شـينغين الـذي يضـم أقـاليم جميـع الـدول الأعضـــاء في الاتحــاد 
الأوروبي، عـدا المملكـة المتحـدة وأيرلنـدا، فضـلا عـن إقليمـــي أيســلندا والــنرويج. وقــد ألغــي 
التثبت من المسافرين على الحدود في جميع تحركام بين دول شـينغين، في نفـس الوقـت الـذي 
اسـتحدثت فيـه علـى الحـدود الخارجيـة عمليـات مراقبـــة حدوديــة كافيــة وإجــراءات موحــدة 
للتثبت على الحدود. وتتيح شبكة معلومـات شـينغين الإلكترونيـة التبـادل السـريع للمعلومـات 
بـين دول شـينغين. وتوفـر الشـبكة معلومـات عـن الأشـخاص الذيـن يعتـبر أـم يمثلــون ديــدا 

خطيرا للأمن الوطني الداخلي أو الخارجي وفقا للمادة ٩٩ (٣) من اتفاقية شينغين. 
وفي ٢٠ أيلـول/ســـبتمبر ٢٠٠١ اتخــذ مجلــس العدالــة والشــؤون الداخليــة في الاتحــاد 
الأوروبي قــرارات بشــأن التدابــير اللازمــة لمكافحــة الإرهــاب. وتشــمل الاســــتنتاجات الـــتي 
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اعتمدهــا الــس تدابــير تتعلــق بــإجراءات منــح تأشــيرات الدخــول والرقابــة علــى الحــــدود 
الخارجية. 

وتطبق سياسة مشتركة لمنح تأشيرات الدخول في الاتحـاد الأوروبي. ومسـوغات منـح 
تأشيرات الدخول موضحة في التعليمات القنصلية المشـتركة بشـأن تأشـيرات الدخـول. ويـولى 

اهتمام متزايد بوجه خاص للمقابلات التي تجرى لطالبي التأشيرات ولأمن الوثائق. 
وعمليات المراقبة على الحدود الفنلندية تفـي تمامـا بمتطلبـات مجموعـة صكـوك شـينغين 
ـــتي توصــل إليــها مجلــس  فيمـا يتعلـق بالمراقبـة علـى الحـدود الخارجيـة. وعقـب الاسـتنتاجات ال
العدالة والشؤون الداخلية، عززت المراقبة علـى الحـدود الخارجيـة ورُكـزت باسـتخدام وسـائل 

تشمل النظام القائم لتحليل الأخطار. 
وتخضع الإجراءات والتقنيات المسـتخدمة للتعـرف علـى وثـائق السـفر المزيفـة لمراجعـة 
مسـتمرة. ويسـتخدم حـرس الحـدود الفنلنديـون أحـــدث أنــواع التكنولوجيــا لذلــك الغــرض. 
وكثف حرس الحدود نشر المعلومات عن وثائق السفر المزيفة. ومنذ أيـار/مـايو ٢٠٠١، يوفـر 
ــــت المناســـب  مركــز حــرس الحــدود لفحــص الوثــائق في المطــار الرئيســي معلومــات في الوق
(تحذيرات بشأن وثـائق) وذلـك بصفـة رئيسـية لشـركات الطـيران والسـلطات الأجنبيـة بشـأن 
وثائق سفر مزيفة. وتستخدم قاعدة بيانات إلكترونية لتبادل المعلومات مـع السـلطات الوطنيـة 
الأخرى بشأن وثائق السـفر الأصليـة والمزيفـة. ويجـري التحضـير لإنشـاء قـاعدة بيانـات مماثلـة 
على نطاق أوروبا. كما يجري تطوير آليات للتعـرف علـى الأشـخاص بوسـائل مثـل بصمـات 

الأصابع. 
 

 الفقرة ٣ من منطوق القرار 
الفقـرة الفرعيـة (أ) – مــا هــي الخطــوات الــتي اتخــذت لتكثيــف تبــادل المعلومـــات العمليـــة 

والتعجيل ا في االات المشار إليها في هذه الفقرة الفرعية؟ 
تشارك فنلندا في تبادل المعلومات العملية داخل الاتحاد الأوروبي، بما في ذلـك المنظمـة 
الأوروبية للشرطة الجنائية (يوروبول)، وعن طريق المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (إنتربول). 
وفيما يتعلق بتحركات الإرهابيين ووثائق السفر المـزورة أو المزيفـة، وعمليـات مراقبـة 
المسافرين على الحدود والتحقق من هويام ووثائق ســفرهم، يجـري تبـادل المعلومـات بصـورة 

منتظمة في إطار التعاون بموجب اتفاق شينغين. انظر الإجابة على السؤال في الفقرة ٢ (ز). 
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الفقـرة الفرعيـة (ب) – مــا هــي الخطــوات الـــتي اتخـــذت لتبـــادل المعلومـــات والتعـــاون في 
االات المشار إليها في هذه الفقرة الفرعية؟ 

يوفر القانون الفنلندي المتعلق بالمساعدة القانونية الدوليـة في المسـائل الجنائيـة (القـانون 
رقم ١٩٩٤/٤) أساسا مرنا للتعاون. ويمكن التقدم بطلــب مـن أجـل الحصـول علـى المسـاعدة 
القانونيـة مباشـرة إلى الســلطة الفنلنديــة المختصــة. ويجــوز للمحــاكم وهيئــات الادعــاء العــام 
وسلطات التحقيق الفنلندية أن ترسل طلبا من أجل الحصـول علـى المسـاعدة القانونيـة مباشـرة 
إلى دولة أخرى. والتجريم المـزدوج ليـس ضروريـا لتقـديم المسـاعدة القانونيـة المتبادلـة، شـريطة 

ألا يقتضي إنفاذ الطلب استخدام وسائل قسرية. 
ولا يستند تقديم المساعدة القانونية إلى مبدأ المعاملة بالمثل. كما ليس من المطلـوب أن 
تكـون الدولـة مقدمـة الطلـب طرفـا في أي اتفاقيـة بشـأن المسـاعدة القانونيـة. وتطبـق الأحكــام 

المذكورة أعلاه بدون استثناء على الطلبات المتصلة بأعمال الإرهاب. 
وتتضمن اتفاقيات الأمـم المتحـدة لمكافحـة الإرهـاب الـتي فنلنـدا طـرف فيـها أحكامـا 
بشأن المساعدة القانونيـة. ولفنلنـدا اتفاقـات ثنائيـة بشـأن المسـاعدة القانونيـة مـع خمسـة بلـدان 

وهي طرف أيضا في الاتفاقية الأوروبية بشأن المساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية. 
 

الفقرة الفرعية (ج) – ما هي الخطوات الــتي اتخــذت للتعــاون في اــالات المشــار إليــها في 
 هذه الفقرة الفرعية؟ 

انظر الإجابــــات تــحت الفقـرات ١ (أ) و (ب)، و ٢ (أ) و (هــ)، و ٣ (ب) و (د) 
و (هـ). انظر أيضا التقرير المقدم من الاتحاد الأوروبي. 

 
الفقرة الفرعية (د) – ما هي الأمور التي تعتزم حكومتكم القيــام ــا فيمــا يتعلــق بــالتوقيع 

و/أو بالتصديق على الاتفاقات والبروتوكولات المشار إليها في هذه الفقرة الفرعية؟ 
وقَّعـت فنلنـدا علـى جميـع اتفاقـــات الأمــم المتحــدة الاثنــتي عشــرة المتعلقــة بالأعمــال 
الإرهابيـة وصدقـت علـى عشـر منـها. وصدقـت فنلنــدا أيضــا علــى الاتفاقيــة الأوروبيــة لعــام 
١٩٧٧ بشأن قمع الإرهاب. ووقعت فنلندا على اتفاقية عام ١٩٩٧ الدوليـة لقمـع الهجمـات 
الإرهابية بالقنابل في ٢٢ كانون الثاني/يناير ١٩٩٨. وقُدم مشروع القـانون الحكومـي المتعلـق 
ـــى  بـالتصديق علـى الاتفاقيـة إلى البرلمـان في كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠١. ووقعـت فنلنـدا عل
الاتفاقية الدولية لعام ١٩٩٩ لقمع تمويل الإرهاب في ١٠ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٠. ويجـري 
إعداد التعديلات الضرورية على التشريع الوطني من أجل التصديق على الاتفاقية. ومـن المقـرر 
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التصديـق علـى كـل مـن الاتفـاقيتين في النصـف الأول مـن عـام ٢٠٠٢. انظـر القائمـــة المرفقــة 
بالاتفاقيات المتعلقة بالإرهاب التي صدقت عليها فنلندا. 

 
ــبروتوكولات  الفقـرة الفرعيـة (هــ) – قــدم أي معلومــات ذات صلــة بتنفيــذ الاتفاقــات وال

والقرارات المشار إليها في هذه الفقرة الفرعية؟ 
أدمـج وصـف الأفعـال الـتي تجرمـها اتفاقيـــات الأمــم المتحــدة وبروتوكولاــا المتعلقــة 
بالإرهاب على النحو الواجب في الفصل ٣٤ من القانون الجنـائي الـذي يتضمـن أحكامـا عـن 
الأذى الجنـائي، والأذى الجنـائي المرتبـط بحركـة السـير، والجرائـم المرتبطـــة بالأجــهزة النوويــة، 
والتحضير لارتكاب جرائم تتسبب في خطر عام، والإنذارات الكاذبة، واختطـاف المركبـات. 
ومحاولـة ارتكـاب أي مـن هـذه الجرائـم موجبـة للعقوبـة. وتنطبـق القواعـد العامـــة للإجــراءات 
الجنائية على هذه الجرائم. ويشمل الفصل ٢٥ المتعلق بـالجرائم ضـد الحريـة أيضـا أفعـالا، مثـل 
ـــط بأعمــال الإرهــاب. وتــرد أحكــام مفصلــة عــن المســؤولية الجنائيــة  التـهديد والقسـر، ترتب

للمؤسسات في الفصل ٩ من القانون. 
ـــات الدوليــة الملزمــة لفنلنــدا في  ووفقـا للنظـام القـانوني الفنلنـدي، تدمـج جميـع الاتفاق

التشريع المحلي عن طريق تدبير تشريعي ملائم قبل التصديق عليها. 
 

الفقـرة الفرعيـة (و) – مــا هــو التشــريع والإجــراءات والآليــات القائمــة لكفالــة أن طــالبي 
اللجوء لم يشاركوا في أنشطة إرهابية قبل منحهم مركز اللاجئ؟ الرجاء تقديم أمثلة عــن 

أي حالات ذات صلة. 
كقاعدة عامة، يمنح أي أجنبي حق اللجوء في فنلندا متى كان ذلك الشـخص، بسـبب 
خـوف مسـبب مـن الاضطـهاد بســـبب العــرق أو الديــن أو الجنســية أو الانتمــاء إلى مجموعــة 
اجتماعيـة معينـة أو رأي سياسـي معـين، وكـان يقيـم خـــارج بلــده الأصلــي أو مكــان إقامتــه 
المعتاد، وكان، نتيجة لذلك الخوف، غير راغب في التمتع بحماية البلد المذكـور. وتنـص المـادة 
٣٠ من الفصل الخامس من قانون الأجانب على المسوغات الخاصة التي لا يجـوز بسـببها منـح 

اللجوء، بما في ذلك ارتكاب الشخص الأجنبي جريمة خطيرة باستثناء الجرائم السياسية. 
ويجري التحقيق في خلفيات طالبي اللجوء حسب الضرورة. وينـدرج هـذا النـوع مـن 
التحقيق في نطاق اختصاص الشرطة الأمنية. أما بالنسبة لمن يمنحون حـق اللجـوء، يمكـن اتخـاذ 
تدابير بشأم طبقا لأحكام الفصل السادس من قانون الأجانب. انظر أيضا الإجابات الـواردة 

تحت الفقرة الفرعية ٢ (ج) أعلاه. 
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الفقرة الفرعية (ز) – ما هي الإجراءات القائمة لمنع إساءة اســتغلال وضــع اللاجئــين مــن 
قبل الإرهابيين؟ الرجاء تقديم تفاصيل عن التشريعات و/أو الإجراءات الإدارية التي تمنع 
الادعـــاءات بوجـــود بواعـــث سياســـية مـــن أن تقبـــل كأســـباب لرفـــض طلبــــات تســــليم 

الإرهابيين المشتبه م. الرجاء تقديم أمثلة عن أي حالة ذات صلة. 
فنلنـدا طـرف في اتفاقيـة عـام ١٩٥١ المتعلقـــة بمركــز اللاجئــين وقــد أدمجــت أحكــام 
الاتفاقية في التشريع الوطني. وتسمح اتفاقية اللاجئين باستبعاد شـخص مـن مركـز اللاجـئ إذا 
كـانت هنـاك أسـباب هامـة يجـب وضعـها في الاعتبـــار، أي أن يكــون الشــخص قــد ارتكــب 
أعمالا تخالف أغراض الأمم المتحدة ومبادئها (المادة ١ (و) (ج)). وقد أكدت الجمعية العامـة 
للأمـم المتحـدة، في الإعـلان المكمـل لإعـلان عـام ١٩٩٤ المتعلـق بالتدابـير الراميـــة إلى القضــاء 
على الإرهاب الدولي (قرار الجمعية العامة ٢١٠/٥١)، أن أعمال الإرهاب، والقيــام عـن علـم 
بتمويل الأعمال الإرهابية والتخطيط لها والتحريـض عليـها، تتنـافى مـع مقـاصد الأمـم المتحـدة 

ومبادئها. وتفسر فنلندا الاتفاقية وفقا لذلك. 
والتحقيقـات الـتي يخضـع لهـا طـالبو اللجـوء تنطبـق أيضـا علـى اللاجئـين. انظـــر أيضــا 

الإجابات على الفقرات الفرعية ٢ (ج) و٣ (و). 
وأعمـال الإرهـاب لا تعتـبر أـا تشـكل جرائـم سياســـية بموجــب القــانون الفنلنــدي. 
وأعلنـت فنلنـدا، عنـد انضمامـها في عـام ١٩٩٠إلى الاتفاقيـة الأوروبيـة بشـأن قمـع الإرهــاب، 
عـن تحفظـها الـذي تبيحـه الاتفاقيـة، بشـأن تسـليم الأشـخاص فيمـا يتعلـق بـالجرائم السياســية. 
وقُدم إلى البرلمان في كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠١ مشروع قانون حكومي لسـحب التحفـظ. 
وتجـدر الإشـارة أيضـا إلى أن التحفـظ لم يطبـق عمليـا أبـــدا. وليــس هنــاك حــالات منــذ عــام 
١٩٩٠ كـان مـن الممكـن فيـها رفـض تسـليم شـخص بسـبب أن الجريمـــة المعنيــة تعتــبر جريمــة 

سياسية. 
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التذييل 
United Nations Conventions and Protocols pertaining to
international terrorism

(1) Conventions and protocols ratified by Finland

Convention on Offences and Certain Other Acts Committed on Board Aircraft, done at
Tokyo on 14 September 1963

Convention on the Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft, done at the Hague on
16 December 1970

Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Civil Aviation,
done at Montreal on 23 September 1971

Convention on the Prevention and Punishment of Crimes against Internationally Pro-
tected Persons, including Diplomatic Agents, done at New York on 14 December 1973

International Convention against the Taking of Hostages, done at New York on 17 De-
cember 1979

Convention on the Physical Protection of Nuclear Material, done at Vienna on 3 March
1980

Protocol for the Suppression of Unlawful Acts of Violence at Airports Serving Interna-
tional Civil Aviation, supplementary to the Convention for the Suppression of Unlawful
Acts against the Safety of Civil Aviation, done at Montreal on 24 February 1988

Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Maritime Navi-
gation, done at Rome on 10 March 1988

Protocol for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Fixed Platforms Lo-
cated on the Continental Shelf, done at Rome on 10 March 1988

Convention on the Marking of Plastic Explosives for the Purpose of Detection, done at
Montreal on 1 March 1991

(2) Conventions signed by Finland

International Convention for the Suppression of Terrorist Bombings, done at New York
on 15 December 1998

International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism, done at
New York on 9 December 1999


